استملاك- عدم تنفيذ المشروع
نص المادة لمجلة المحاماة : القضية: 1679 أساس لعام قرار: 84/2 لعام 1997
تاريخ: 16/2/1997 محكمة القضاء الإداري 1997 

المبدأ: استملاك- إلغاء قراره- تطبيق نفس المبدأ على شقة مماثلة
إذا صدر حكم بإلغاء قرار استملاك شقة أو أكثر من بناء، وقام نزاع مماثل على شقة أخرى من العقار نفسه وبذات الشروط، فإنه لا معدى من إلغاء قرار استملاكها بما يترتب على ذلك من آثار.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تملك المقسم ذا الرقم(17) من العقار ذي الرقم/339/ من منطقة الأكراد العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن شقة سكنية في الطابق الثاني... وبموجب القرار ذي الرقم/1988/الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/1986 جرى استملاك العقار المذكور مع جملة من العقارات وأجزاء العقارات الأخرى من أجل بناء مدرسة عليها، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرار الاستملاك هذا فيما تضمنه من استملاك العقار المذكور فقد تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 27/11/1995 طالبة الحكم بإلغائه وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته العقارية.
ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن وصف العقار المذكور جاء في إضبارة الاستملاك والمخططات المرفقة بها على أنه أرض عرصة معدة للبناء في حين أنه عقار مبني بكافة أقسامه بترخيص أصولي ومسجل في السجل المؤقت وقد ترتب على هذا الوصف المخالف للواقع اختلاف القيمة المقدرة له علماً أن المدة /7/ من قانون الاستملاك أوجبت أن يستند صك الاستملاك في إصداره- في جملة ما يستند- إلى بيان بالقيمة التقديرية للعقارات المراد استملاكها الأمر الذي يجعل صك الاستملاك المطعون فيه باطلاً لانشيابه بعيب جوهري. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعي عليها تدفع الدعوى بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن، وبأن وصف العقار موضوع الدعوى قد جاء في الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه على أنه بناء مؤلف من عشرين شقة سكنية وقد تم تقدير قيمته على هذا الأساس في بيان القيمة التقديرية الذي أرفق بمشروع القرار المطعون فيه.. عند رفعه- كما تم وصف حالته الراهنة وجرى تخمينه النهائي على هذا الأساس أيضاً، يضاف إلى ذلك أن بدل الاستملاك قد صرف كاملاً إلى مالكي الشقق السكنية بما فيهم المدعي سعيد الحاج حمود ورفاقه. ومن حيث أنه بحسب قانون الاستملاك، فإن صك الاستملاك إنما يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، وقد استقر الإجتهاد على أن صفة الإنبرام هذه إنما تنحسر عن صك الاستملاك في حال أن شابه عيب جسيم إذ ينحدر به مثل هذا العيب إلى درجة الانعدام .
ومن حيث أن الدعوى تقوم على الطعن بانعدام صك الاستملاك المطعون فيه جزئياً فيما تضمنه من استملاك العقار موضعها، وقد قدمت- الدعوى- مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً. ومن حيث أنه في الموضوع، فقد سبق لمالكي إحدى شقق البناء المشاد على العقار موضوع الدعوى الماثلة أن استدعوا- قضاء محكمة القضاء الإداري على إلغاء قرار استملاك العقار، وقد انتهت تلك الدعوى إلى صدور القرار ذي الرقم(151) في القضية ذات الرقم 85/لسنة 1994 المكتسب للدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها ذي الرقم(402) في الطعن ذي الرقم/702/ لسنة 1995. ومن حيث أنه يبين من العودة إلى قرار محكمة القضاء الإداري الملمع إليه أنه انتهى إلى إلغاء قرارا لاستملاك المطعون فيه جزئياً فيما تضمنه من استملاك العقار موضوع الدعوى- ذي الرقم/339/ أكراد بدمشق، وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته في السجل العقاري، وقد أقامت المحكمة قضاءها على ما اتضح لها من مجمل وقائع تلك القضية أن الباعث على استملاك العقار المذكور عند اقتراح استملاكه من قبل اللجنة المشكلة بقرار المكتب التنفيذي ذي الرقم(303/م.ت) الصادر بتاريخ 6/6/1981 كان قد بني على أساس أن العقار عرصة معدة للبناء وأن تبدل واقع العقار من عقار غير مبني إلى عقار مبني قائم بموجب رخصة بناء نظامية وصدور حكم قضائي وقطعي عن المحكمة الإدارية العليا بتأكيد سريان رخصة البناء المذكور واعتبارها حقاً لأصحابها أمور تجعل قرار الاستملاك فيما تضمنه من استملاك العقار المذكور يتعارض مع الحكم القضائي الملمع إليه ومع الواقع القانوني الجديد للعقار..
ومن حيث أنه في ضوء ما انتهى إليه الحكم القضائي القطعي الملمع إليه ومع ملاحظة أن الشقة موضوع الدعوى الماثلة واحدة من شقق البناء المشاد على العقار المقضي بإلغاء استملاكه وهي مفرزة عنه ولها رقم عقاري خاص بها فإنه لا معدى من القضاء بإلغاء استملاكها بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه من نافل القرار أن الجهة المدعية ملزمة برد بدل استملاك شقتها موضوع الدعوى في حال أن كانت قبضته فعلاً.
-فلهذه الأسباب- حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً- قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- قبولها موضوعاً وإلغاء قرار الاستملاك ذي الرقم/1988/ الصادر بتاريخ 11/7/1986 جزئياً فيما تضمنه من استملاك المقسم ذي الرقم/17/ من العقار ذي الرقم/339/ من منطقة الأكراد العقارية بدمشق، وترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته العقارية.

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية: 239 أساس لعام 1997 قرار: 94/2 لعام 1997
تاريخ: 23/2/1997 محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- حديقة عامة- مخطط تنظيمي 
1- التأخر في صرف قيمة العقار المستملك لا يعيب قرار الاستملاك عيباً جسيماً ما دام المشرع قد لحظ مدة خمس سنوات لدفع القيمة.
2-إذا كان ملحوظاً على المخطط التنظيمي إنشاء حديقة عامة على العقار المستملك تنفيذاً للمخطط وكان مشروع الحديقة قابلاً للتنفيذ، فإن استملاكه يصادف محله القانوني.
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي يملك حصة سهمية من العقار ذي الرقم(973) من المنطقة العقارية العاشرة بحلب والذي هو بحسب وصفه في السجل العقاري- عبارة عن أرض معدة للبناء وبموجب القرار ذي الرقم/3104/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15//11/1989 جرى استملاك هذا العقار من أجل تنفيذ حديقة وساحة وفق التخطيط المصدق، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية قرار الاستملاك المذكور فقد تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 15/3/1992 طالباً الحكم بإلغائه ورفع إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار موضوع الدعوى.
ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن قيمة العقار موضوعها لما تقدر بعد وأن مشروع الحديقة الذي تم الاستملاك من أجله هو مشروع خيالي لا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال لأن العقار المذكور غير مؤهل ليكون حديقة باعتبار أنه كان سوقاً لبيع الدجاج والطيور، الأمر الذي ينحدر بقرار الاستملاك المطعون فيه إلى درجة الانعدام.
ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوة بأن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن، وأن العيوب التي ينسبها المدعي إليه ليست من عيوب الانعدام وأنه تَّم تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى بدائياً. ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك فإن صك الاستملاك يكون مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، وقد استقر الاجتهاد على أن صفة الانبرام هذه إنما تنحسر عن صك الاستملاك إذا شابه عيب جسيم إذ ينحدر به مثل هذا العيب إلى درجة الانعدام.
ومن حيث أن الدعوى تقوم على الطعن بانعدام صك استملاك العقار موضوعها وقد قدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً.
ومن حيث أنه: عن العيب المدعى به المتعلق بعدم تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى حتى تاريخ إقامة الدعوى بتاريخ 15/3/1992 رغم أن صك استملاكه صادر بتاريخ 15/11/1989 فإن هذا لا يعتب بفرض صحته- عيباً جسيماً، وبخاصة أن المشرع في قانون الاستملاك أوجب تسديد قيمة العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمسة سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك، ورتب على تأخر الدفع أو الإيداع عن المدة المذكورة الفائدة القانونية، هذا مع التنويه في هذا الصدد بأن جهة المدعى عليها قد أوضحت في دفوعها أن الاعتراض على التقدير البدائي لقيمة العقار موضوع الدعوى هو قيد النظر حالياً.
ومن حيث أنه بغية الوقوف على حقيقة العيب المدعى به القائل بعدم إمكانية تنفيذ مشروع الاستملاك على العقار موضوع الدعوى، كانت المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لبيان مدى قابلية المشروع الذي تم الاستملاك من أجله على موقع العقار المذكور.
ومن حيث أن الخبير المسمى بعد قيامه بالكشف الميداني على العقار موضوع الدعوى، قدم تقريراً بخبرته مؤرخاً في 2/7/1996 انتهى منه إلى أن لحظ العقار المذكور على المخطط التنظيمي كساحة وحديقة أمام سوق تجاري وجامع ملحوظين أيضاً على المخطط إنما يؤدي فائدة لسكان المنطقة إلا أن هذه الفائدة لن تتحقق عملياً خلال فترة قريبة إذا بقيت العقارات حول العقار موضوع الدعوى على وضعها الراهن، وأوضح الخبير أن العقار موضوع الدعوى كان حماماً، وبعد زوال آثاره عدلت أوصافه في السجل العقاري إلى أرض معدة للبناء، ثم أعيد تنظيم المنطقة التي يقع فيها.
هذا ولم يعقب المدعي على تقرير الخبرة في شيء.
ومن حيث أنه ما دام العقار موضوع الدعوى ملحوظاً على المخطط التنظيمي كحديقة وساحة وقد تم استملاكه تنفيذاً للمخطط المذكور وثبت بالخبرة الفنية أن مشروع الحديقة قابل فعلاً للتنفيذ على العقار المذكور ويحقق الغاية المرجوة منه، فإن استملاكه يكون قد صادف محله القانوني، وتبعاً لذلك، فإن الدعوى الماثلة التي تتغيا إعلان انعدام صك استملاكه تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم ومتعينة الرفض موضوعاً ولا يغير من هذه النتيجة ما أشار إليه الخبير من أن الفائدة المنشودة من الاستملاك لن تتحقق بالقريب العاجل في حال بقيت العقارات المجاورة على حالها، أساس ذلك أن التخطيط لا يقتصر على الاحتياجات الآنية للمنطقة وإنما يشمل احتياجاتها المستقبلية أيضاً، هذا فضلاً عن أن العقار موضوع الدعوى عبارة عن أرض يمنع التخطيط المصدق بناؤها. -فلهذه الأسباب- حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً- قبول دعوى الانعدام شكلاً.
ثانياً- رفضها موضوعاً.
ثالثاً- تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.
صدر وتلي علناً في 16/10/1417 هـ الموافق في 23/2/1997 رئيس المحكمة . 

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية: 2413 أساس لعام 1997 قرار: 992/2 لعام 1997
تاريخ 23/11/1997 محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- عدم تنفيذ المشروع- انقضاء مدة طويلة كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة- منع سماع دعوى الانعدام.
1- إن مرور مدة طويلة على صدور صك الاستملاك، كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة، يمنع سماع دعوى الانعدام، إذ تكون المراكز القانونية استقرت على النحو الذي رسمه صك الاستملاك.
2- وليس في النتيجة المذكورة ما يغل يد الإدارة من رفع الاستملاك عن العقار مقابل رد بدل الاستملاك إن هي قدرت وجهاً لذلك. المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعية تطلب في عريضة الدعوى الحكم بإعلان انعدام المرسوم رقم /2291/ الصادر بتاريخ 24/10/1968 جزئياً فيما تضمنه من استملاك عقارها رقم /2275/ من المنطقة العقارية السابعة بحلب، وبإزالة جميع ما ترتب على صدوره من آثار.
من حيث أن المدعية تؤسس دعواها على القول بأن مرسوم الاستملاك المطعون فيه قد هدف لتنظيم البقعة الواقعة بين محلة "خان الحرير" و "السبع بحرات" وبالرغم من مرور ما ينوف عن خمس وعشرين عاماً على صدوره لم تقم جهة الإدارة المدعى عليها بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله على عقارها لأنه عقار أثري يقع ضمن الأسوار القديمة للمدينة، الأمر الذي ينفي صفة النفع العام عن الاستملاك وينحدر به لإلى درجة الانعدام لمخالفته الدستور والقانون والاجتهاد المستقر في هذا الصدد، علماً أنها كانت كتبت في عام 1994 إلى جهة الإدارة تطلب الإذن بترميم عقارها المذكور.
من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تدفع الدعوى بقطعية قرارات الاستملاك مبينة أن تقدير قيمة عقار المدعية أضحى قطعياً وأودعت هذه القيمة في المصرف باسم المدعية ونقلت ملكية العقار المذكور لاسم المدينة، وأنه كان قد تم في عام 1981 إعادة تقدير قيمته تنفيذياً لحكم قضائي قضى بذلك.
من حيث أن المدعية ترد على الدفوع المتقدمة بأن المادة /21/ من قانون الاستملاك رقم /272/ لسنة 1946 كانت تقضي بأنه عدلت الدائرة المستملكة عن القيام بالأعمال التي استملكت لأجلها العقارات والأراضي فيحق للمالكين استرداد عقاراتهم لقاء إعادة بدل الاستملاك.
من حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك، فإن صكوك الاستملاك تصدر مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
من حيث أنه وإن كان الاجتهاد استقر على أن "صفة الانبرام" التي أضفاها المشرع على صك الاستملاك تنحسر في حال شاب هذا الصك عيب من عيوب الانعدام إلا أن مضي مدة طويلة على صدور صك الاستملاك، كانت خلالها أسباب الانعدام قائمة، يمنع سماع دعوى الانعدام، إذ تكون المراكز القانونية استقرت على النحو الذي رسمه صك الاستملاك.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بدعوى الانعدام الماثلة، فإن الواضح أن قرابة ثلاثين عاماً قد انقضت على صدور صك الاستملاك المطعون فيه قبل إقامة الدعوى وكانت خلالها أسباب الانعدام المدعى بها قائمة ومعلومة للجهة المدعية، الأمر الذي لا معدى معه من الحكم بعدم قبول الدعوى دون بحث أسباب الانعدام.
ومن حيث أنه غني عن البيان أنه ليس في النتيجة المتقدمة ما يغل يد جهة الإدارة من رفع الاستملاك عن العقار مقابل رد بدل الاستملاك إن هي قدرت وجهاً لذلك.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:
عدم قبول الدعوى لعدم قابلية مرسوم الاستملاك المطعون فيه للطعن.
ثانياً- تضمين الجهة المدعية الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة. رئيس المحكمة 

نص المادة لمجلة المحاماة : القضية: 950 أساس لعام 1998 قرار:32/2 لعام 1998
تاريخ: 8/2/1998 محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- جزء- فيضه عن حاجة المشروع- وعدم تنفيذ المشروع رغم مرور سنوات.
إن استملاك جزء من عقار يكون مشوباً بعيب جسيم ينحدر بالصك- جزئياً- إلى العدم، إذا تبين أن هذا الجزء المبني والمشغول بالسكن وما زال على اسم المواطن في السجل قد فاض عن حاجة المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله ولم ينفذ أي مشروع ذي نفع عام طوال سنوات منصرمة ويتعذر تنظيمياً الانتفاع به. المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تملك 800/2400 سهم من العقار رقم /1986/ من منطقة طرطوس العقارية بمحافظة طرطوس والذي هو-بحسب وصفه في السجل العقاري- عبارة عن عقار مساحته /392/م2 مؤلف من دارين للسكن..، وبموجب المرسوم رقم /2169/ الصادر بتاريخ 2/10/1969 جرى استملاك هذا العقار مع جملة من العقارات وأجزاء العقارات الأخرى لتوسيع الشارع الرئيسي في المدينة، ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في أن يرفع الاستملاك عن الجزء المتبقي من العقار المذكور بعد أن تم تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله فقد كانت الدعوى.
ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله تم تنفيذه على جزء من العقار المذكور في حين ما زالت حصتها المؤلفة من بناء مؤلف من عدة غرف وملحقاتها على الحال الذي كانت عليه مشغولة ومسكونة، وان الوحدة الإدارية المدعى عليها رأت إنشاء موقف للباصات على الأجزاء المتبقية من العقار المذكور والعقارات المتاخمة له لكنها لما تنفذ موقف الباصات بل عمدت إلى إخراج الجزء المتبقي من أحد العقارات بدعوى أن الاستملاك مقرر لتوسيع الشارع وليس لموقف باصات كما عمدت إلى إخراج آخر من العقارات من شمول الاستملاك بدعوى أنها فضلات أصلاً حتى أصبح المكان المخصص لموقف الباصات غير كاف لهذا الغرض فضلاً عن أنه يتعذر تنفيذه فعلاً. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بأن الجزء المتبقي من العقار محل الدعوى ملحوظ على المخطط التنظيمي المصدق لتخديم الطريق كموقف للسيارات وهو مشمول بالنفع العام ولا يمكن الاستغناء عنه، وان مرسوم الاستملاك غير قابل للطعن.
من حيث أن اجتهاد القضاء استقر على أن القطعية التي أضفاها المشرع على صك الاستملاك إنما تنحسر في حال أن شاب هذا الصك عيب جسيم إذ ينحدر بها هذا العيب إلى درجة الانعدام.
ومن حيث أن الدعوى الماثلة بحسبان أنها تقوم في حقيقتها على الطعن بصك الاستملاك وقد قدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
من حيث أن الثابت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أن جهة الإدارة المدعى عليها قد استملكت جزءاً مبنياً من العقار يزيد عن الحاجة الفعلية لمشروع توسيع الشارع الذي تم الاستملاك من أجله، وهذا الجزء عبارة عن شقتين سكنيتين لم تعمد جهة الإدارة لتنفيذ أي مشروع ذي نفع عام عليهما طوال ستة وعشرين عاماً انقضت على الاستملاك قبل إقامة الدعوى، وما زال هذا الجزء بتصرف وإشغال شاغليه ومسجل في السجل العقاري على اسم الجهة المدعية لأن جهة الإدارة لم تصرف بدل استملاكه بعد.
من حيث أنه فضلاً عن ذلك، فقد ثبت بالخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة من أجل دراسة مدى الحاجة للجزء المتبقي من العقار محل الدعوى والانتفاع منه لتخديم الشارع الرئيسي كموقف للسيارات، ثبت أنه من غير الممكن الانتفاع منه لهذا الغرض لعدم صلاحيته- مع العقارات المجاورة- لأن يكون موقف سيارات وذلك لوقوعه بين شارعين يتصلان بشارع "الثورة" الرئيسيولأن المركبة المتجهة من جنوب شارع الثورة لشماله سوف تتعرض لحركة السير العائدة للشارع المنفذ على أرض الواقع حين تتجه يميناً بهدف الوقوف في الموقف وفي الوقت ذاته تتعرض لحركة السير المتجه من شارع الثورة لشارع المحطة حين تتجه يساراً بهدف الخروج من الموقف وهو أمر لا يستقيم من الناحية التنظيمية، كما انتهى إليه الخبير، علماً بأن جهة الإدارة المدعى عليها في معرض تعقيبها على تقرير الخبرة المذكور، اكتفت بالقبول بأن الموقف ملحوظ على المخطط التنظيمي المصدق للمدينة وهو مستملك لتنفيذ التنظيم.
من حيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم، فإن استملاك جزء العقار محل الدعوى يكون مشوباً بعيب جسيم ينحدر بالصك- جزئياً- إلى العدم، إذا تبين أن هذا الجزء المبني والمشغول بالسكن وما زال على اسم الجهة المدعية في السجل العقاري قد فاض عن حاجة المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله ولم ينفذ أي مشروع ذي نفع عام طوال سنوات منصرمة ويتعذر تنظيمياً الانتفاع به كموقف للسيارات.
ومن حيث أنه على ذلك، فإن الدعوى تكون قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً.
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:
أولاً- قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- قبولها موضوعاً، وإعلان انعدام المرسوم رقم /2169/ الصادر بتاريخ 2/10/1969 جزئياً فيما تضمنه من استملاك حصص الجهة المدعية من العقار رقم /1986/ من منطقة طرطوس العقارية بمحافظة طرطوس وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً- إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة. رئيس المحكمة

نص اجتهاد الدولة : استملاك ـ طعن بقرار لجنة اعادة النظر ـ اختصاص
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن الحصانة التي أسبغها المشرع على قرارات 
لجنة اعادة النظر انما توطىء أجنحتها للقرارات السلمية المبرأة من العيوب الجوهرية والشوائب الاساسية، أما القرارات التي يحيط بها عيب جسيم فانها تفقد العصمة التي حباها بها القانون وتغدو عرضة لرجوم المطاعن التي تهوي بها الى درك الانعدام.
ـ اكتفاء لجنة اعادة النظر بالقول بأنها أخذت بعين الاعتبار موقع العقار وأسعار الاراضي المجاورة دون أن تلمح الى الرسوم ذي الرقم 2405 لسنة 1985 فضلا عن الالتزام بمضمونه فعلا يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بقرارها الى درجة الانعدام الذي لايخضع قبول طلب اعلانه لشرط رفع الدعوى المتعلقة به ضمن المواعيد المحددة لاقامة دعاوي الالغاء.
نص اجتهاد الدولة : استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن المشرع اذا ما نص على قطعية المراسيم واستبعادها من مجال الخضوع للطعن، فهو إنما يقصد بذلك المراسيم المبرأة من العيوب الجوهرية والمبنية على أسس قانونية قويمة والصادرة في إطار الإجراءات النائية بها عن الخطأ الواضح، أما المراسيم المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة. ـ إنه وبعد إذ ثبت أن العقارين المستملكين مستوفيان للشروط التي تحتم استثناءهما من الاستملاك في ضوء الأسس والمعطيات التي حددتها اللجنة العليا وأوصت باعتمادها في استثناء العقارات المستملكة بموجب المرسوم ذاته وإن عدم رفع الاستملاك عنهما كان خطأ وسهواً، فإن مرسوم استملاك هذين العقارين يكون مشوباً ـ فيما يخصهما ـ بعيب من عيوب الانعدام، ولا وجه للادارة فيما ذهبت اليه من أنها بحاجة الى هذين العقارين من أجل مشروع ترغب بتنفيذه، لأن في ذلك خروجاً عن المبادئ التي قررتها اللجنة العليا طالما أن إعمال مبدأ القياس يفيد التماثل بين وضع هذين العقارين وبين العقارات التي شملها مرسوم الاستثناء من الاستملاك بمقتضى الشروط ذاتها.

ومن حيث أنه بحسبان أن الدعوى تقوم في حقيقتها على الطعن بانعدام صك الاستملاك المذكور وقدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاته الشكلية فإنها تكون حرية بالقبول شكلاً.
ومن حيث أنه في الموضوع فقد سلف البيان أن أل استملاك محل النزاع جرى بقرار وزير الري صادر بالاستناد لأحكام القانون رقم (18) لسنة 1971 من أجل استصلاح الجزء المستملك من العقار محل الدعوى. 
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن الجزء المستملك من العقار استبعد من الاستصلاح وهو غير قابل للاستثمار. وعلى ذلك فان استملاكه رغم عدم قابليته للاستصلاح والاستثمار يعتبر عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك لدرجة الانعدام لانتفاء الغاية من الاستملاك.
